المـحــاضرة التــاسـعـــة
 ي – دور الدفاتر التجارية في الإثبات :
     جعل القانون التجاري من الدفاتر التجارية حجية معينة في الإثبات خروجا عن القواعد العامة التي لا تلزم الشخص بتقديم دليل ضد نفسه ، كما لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه ضد الغير ، ويجب التفرقة بين حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر وبين حجتها في الإثبات ضده .
  * – حجية الدفاتر التجارية لمصلحة التاجر 
    هنا يجب التفرقة بين حالتين :
 - إذا كان خصم التاجر تاجرا ( النزاع بين تاجرين)
    منح القانون للتاجر الحق في التمسك بدفاتره التجارية لأجل الإثبات في دعاوى التجار المتعلقة بالمواد التجارية إذا كانت تلك الدفاتر منتظمة وذلك حسب المادة 13 من ق ت ج والتي تنص على انه :( يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية .)
  هذا ولكي تكون دفاتر التاجر حجة لمصلحته يجب أن تتوافر ثلاث شروط :
   - يجب أن يكون النزاع قائما بين تاجرين ، أي بين شخصين يلتزمان بمسك الدفاتر التجارية حيث يسهل على القاضي التحقق من البيانات عن طريق مقارنة دفاتر كل من الخصمين ،ولا صعوبة إذا تطابقت بياناتها أما إذا اختلفت الدفاتر جاز للقاضي ترجيح دفاتر احدهما إذا كانت منتظمة على دفاتر الطرف الأخر .
  - يجب أن يكون النزاع متعلقا بعمل تجاري بالنسبة لكل من الخصمين كما إذا باع تاجر بضاعة إلى تاجر أخر لأجل بيعها ، أما إذا اشترى تاجر من تاجر أخر بضاعة لاستعماله الخاص فلا يجوز الاحتجاج عليه بالدفاتر التجارية .
  - يجب أن تكون الدفاتر التجارية التي يحتج بها على الغير منتظمة ، أما غير المنتظمة فلا تكون حجة في الإثبات أمام القضاء ، إلا أن القاضي يمكنه أن يستأنس بها ويستنبط منها قرائن تكمل عناصر الإثبات الأخرى .

   وعليه ، فإذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة الذكر جاز للقاضي أن يعتمد بيانات هذه الدفاتر كدليل لمصلحة التاجر في مواجهة خصمه .
  غير أن غير ملزم بالأخذ بيانات التاجر كدليل قاطع في الإثبات بل الأمر جوازي بالنسبة له. فإذا قدم الخصم دليلا أقوى عكس ما جاء في الدفاتر جاز للقاضي أن يحكم بناءا عليه ويترك الدفاتر جانبا .

- النزاع بين تاجر وطرف مدني ( حجيتها على غير التجار)
   إن استعمال التاجر لدفاتره في مواجهة خصمه غير التاجر أمر لا يسمح به القانون ، وذلك احتراما للقاعدة انه لا يمكن لأحد اصطناع دليل لنفسه وهذا وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 330 (المعدلة) من ق م ج ، غير أن القاضي يستطيع أن يستند على هذه الدفاتر ويعتبرها بداية ثبوت ، بمعنى يستعين القاضي بهذه الدفاتر لاستخراج قرائن يستند إليها في حكم الدعاوى لصالح التاجر الذي قام بمسكها بطريقة منتظمة وهذا في حالة ما تعلق موضوع النزاع بتوريدات  ،كما يجوز للقاضي أن يكمله بتوجيه اليمين المتممة وهذا ما ورد في المادة 18 من القانون التجاري الجزائري والفقرة 1 من المادة 330 من القانون المدني الجزائري . ولكن يجب توفر الشروط التالية : 
  - أن يتعلق النزاع ببضائع وردها التاجر لغير التاجر كالمواد الغذائية ، فإذا تعلق الأمر بقرض قدمه التاجر لغير التاجر فلا يؤخذ بعين الاعتبار .
  - أن يكون الدين محل النزاع مما يجوز إثباته بالبينة ، كأن تكون قيمة ما ورده التاجر لا تتجاوز 100000 دج 

 - الاعتماد بالدفاتر في الإثبات وتكملته بتوجيه اليمين هو أمر جوازي للقاضي لا للخصم ، فلا يجوز للخصم أن يوجه اليمين ا وان يطلب من القاضي توجيهها .
* حجية الدفاتر التجارية ضد التاجر :
 للدفاتر التجارية حجية كاملة في الإثبات ضد التاجر الذي صدرت منه سواء أكان الخصم الذي يتمسك بها تاجر أم غير تاجر وسواء كان الدين محل النزاع تجاري أو مدني ، وسواء كانت الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة ومقتضى هذا النص
 ،إن دفتر التاجر حجة عليه لأنه يعتبر بمثابة إقرار مكتوب صادر منه ، وقد يكون التاجر قد كتبه بخط يده أو  بواسطة احد أتباعه ومن ثم يكون هذا الدفتر حجة عليه سواء كان خصمه تاجر أم غير تاجر وسواء كان النزاع تجاريا أو مدنيا ويقدم كدليل للإثبات دفتر التاجر حتى ولو كان غير منتظم وهذا ما يفهم من 330 ق م ج .
   وإذا كانت هذه الدفاتر منتظمة ، فلا يجوز لمن يريد استخلاص دليل لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها واستبعاد ما هو مناف لدعواه .
   أما إذا كانت الدفاتر غير منتظمة فللقاضي أن يقدر مضمونها دون أن يتقيد في ذلك بقاعدة عدم تجزئة ما ورد في الدفاتر .

ك – كيفية تقديم الدفاتر التجارية إلى القضاء :
   نص التقنين التجاري الجزائري على طريقتين للاطلاع على الدفاتر التجارية :   
الطريقة الأولى : الاطلاع الكلي على الدفاتر وهذه الطريقة تستعمل في حالات حددتها المادة 15 من القانون التجاري الجزائري .
 الطريقة الثانية : الاطلاع الجزئي أو ( التقديم) وهذا ما جاء في نص المادة 16 من القانون التجاري الجزائري .
الطريقة الأولى : الاطلاع الكلي للدفاتر 
  اختلف الفقه والاجتهاد في تعريف الاطلاع الكلي ، فبينما يرى الفقه بان الاطلاع الكلي هو عبارة عن تسليم التاجر دفاتره ، سواء لخصمه أو للمحكمة ، وجواز تحري مضمونها بكامله اجمع الاجتهاد على القول :أن الاطلاع الكلي ينحصر بتسليم الدفاتر ليد الخصم فقط . أما في الحالات الأخرى فالاطلاع يكون جزئيا .فإذا قررت المحكمة مثلا تسليم دفاتر التاجر إلى المحكمة لكي تطلع عليها بنفسها أو بواسطة خبير تعينه يكون الاطلاع جزئيا لا كليا لان ذلك يؤدي إلى كشف أسرار التاجر لذا لم يجزه القانون إلا في حالات معينة على سبيل الحصر حددتها المادة 15 من القانون التجاري الجزائري وهي قضايا الإرث وقسمة الشركة وحالة الإفلاس .
     
  أ – قضايا الإرث : 
     يجوز للوارث أو الموصى له أن يطلب الاطلاع عن على دفاتر المورث حتى يتمكن من معرفة نصيبه في التركة ولكن لا يجوز للغير من دون ورثة طلب الاطلاع ( مثل دائني المورث) .
ب – قسمة الشركة : 
    يجوز للشريك أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشريك خلال مدة حياتها لمعرفة نصيبه من الأرباح والخسائر ولمراقبة أعمال المديرين ، أما بعد حل الشركة يكون هدف الشريك من الاطلاع على دفاتر الشركة من أهل معرفة النصيب الذي سيؤول إليه من قسمة الشركة ، غير أن هذا الحكم إذا كان يصلح مع شركات الأشخاص وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة فالأمر يختلف في شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم حيث يثبت الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة للقائمين بالرقابة ، ولا يجوز للشريك الاطلاع على دفاتر الشركة .

ج – حـالة الإفلاس:
  يثبت حق الاطلاع على الدفاتر التجارية لوكيل التفليسة وذلك لتحديد حقوق وديون التاجر المفلس ، كما يكون لدائني التاجر المفلس حق الاطلاع على دفاتره التجارية وهذا بعد شهر إفلاس مدينهم 

    ملاحــظة : تظهر العلة في السماح بالاطلاع على دفاتر التجار في هذه الأعمال الثلاثة الاستثنائية والمحددة على سبيل الحصر بنص القانون أن الدفاتر التجارية في هذه الحالات تعتبر ملكا مشتركا بين أطراف الدعوى مما ينتفي معه الضرر من كشف أسرار التاجر والمدونة في دفاتره ، كذلك في هذه الحالات الثلاث لم تعد ثمة فائدة من الاحتفاظ بأسرار التاجر كما هو الشأن في حالة الإفلاس ، ولا يجوز الاطلاع على دفاتر التاجر في غير هذه الحالات لأنها وردت على سبيل الحصر ، فيجب تفسير النص القانوني تفسيرا ضيقا احتراما لأسرار التاجر ، ولكن مع ذلك قد يخول القانون لبعض الموظفين من الاطلاع الكلي على دفاتر التاجر مثل موظفي مصالح الضرائب وتحصيل الضريبة .

الطريقة الثانــيـة : الاطلاع الجزئــي ( التقديم )
   إذا كان الاطلاع  الكلي هو الاستثناء فان الاطلاع الجزئي يعد القاعدة العامة ، حيث يقصد به بان يقدم التاجر دفاتره التجارية للقاضي حتى يستخرج منها ما يتعلق بالنزاع ، في هذه الحالة لا يجوز للخصم أن يطلع بنفسه على هذه الدفاتر وذلك حفاظا على الأسرار التجارية للتجار وتجنبا للمنافسة غير المشروعة وهذا وفقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التجاري الجزائري .

الالتزام الثاني : القيد في السجل التجاري 
1 – التعريف بالسجل التجاري :
   السجل التجاري عبارة عن دفتر تفرد فيه لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا صفحة يدون فيها البيانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص ونشاطهم التجاري تحت رقابة وإشراف الدولة .
   ويكتسي السجل التجاري أهمية قصوى باعتباره يؤدي الوظائف التالية :
   - يعتبر السجل التجاري الوسيلة المثلى للحصول على المعلومات الوافية لكل التجار والمؤسسات التجارية على المستوى الوطني . 
  - يعتبر السجل التجاري أداة للشهر والإعلان عن البيانات المتعلقة بالمتعاملين التجاريين ، مما يجعل هذه البيانات نافذة في حق الغير .
  - يعتبر السجل التجاري وسيلة لدعم الثقة والائتمان للمتعاملين مع التاجر من خلال تزويدهم بكل المعلومات الخاصة بالتجار .
   - يعتبر السجل التجاري أداة تستعملها الدولة للحصول على الوضعية الحقيقية للعاملين في التجارة على مستوى التراب الوطني ، الأمر الذي يساعدها على وضع الخطة الاقتصادية .
  وقد عالج التقنين التجاري الجزائري نظام السجل  من  مادته 19 الى29 من ق ت ج .
2 -  الملزمون بالقيد في السجل التجاري :
   تناول القانون التجاري في مادته  19 و20 الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري حيث جاء نص المادة 19 على انه : '' يلزم بالتسجيل في السجل التجاري :
1 – كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري ،
2 – كل شخص معنوي تاجر بالشكل ، أو يكون موضوعه تجاريا ، ومقره في الجزائر ، أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت .''
   أما المادة 20 ( المعدلة )فقد جاء نصها كما يلي :'' يطبق هذا الإلزام خاصة على : 
1 – كل تاجر ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا ،
2 -  كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى ، 
3 – كل ممثليه تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني .
  ونصت المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18-01 -1997 والمتعلق بشروط  القيد في السجل التجاري ن والتي عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03- 453 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري لتؤكد على الأشخاص المكلفين بالقيد في السجل التجاري حيث تنص :'' يخضع لإلزامية القيد  في السجل التجاري وفق ما ينص عليه  التشريع المعمول به ومع مراعاة الموانع المنصوص عليها فيه :
 1 – كل تاجر ، شخصا طبيعيا او معنويا ،
 2 – كل مؤسسة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.
 3 – كل ممثليه تجارية أجنبية تمارس نشاطها على التراب الوطني .
 4 – كل مؤسسة حرفية وكل مؤدي خدمات شخصا طبيعيا كان أو معنويا .
 5 – كل مستأجر مسير لمحل تجاري ''
   يتضح من خلال هذه النصوص أن الملتزم بالقيد في السجل التجاري هو كل تاجر فردا كان أو شخصا معنويا وسواء كان جزائريا أو أجنبيا بشرط أن يكون له في الجزائر محلا رئيسيا أو مركز أو مركزا عاما للشركة أو فرعا أو وكالة ، وعلى ذلك فانه يجب أن تتوفر على الملتزم بالقيد ثلاثة شروط : 
   الشـرط الأول: أن يكـون تاجـرا 
     طبقا لما جاء في نص المادة 19 و 20 ق ت ج يشترط في الملزم بالقيد في السجل التجاري أن يكون مكتسبا لصفة التاجر  وفقا لما تطلبه القانون التجاري الجزائري من امتهان للأعمال التجارية وتوفر الأهلية التجارية ، وهذا سواء كان التاجر شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا ، بالنسبة للشخص الطبيعي سواء كان وطني أو أجنبي ، أما بالنسبة للشخص المعنوي يستوي في ذلك الشركات التجارية بحسب الشكل أو بحسب الموضوع .
  غير أن الشريك المتضامن في شركة التضامن وشركات التوصية ، رغم انه يكتسب صفة التاجر بقوة القانون في هذا النوع من الشركات إلا انه لا يلزم بالقيد في السجل التجاري فيكفي ذكر اسمه ضمن البيانات الخاصة بالشركة ، إلا إذا كانت له تجارة مستقلة عن تجارة الشركة يمارسها باسمه ولحسابه الخاص ، في هذه الحالة فقط يلزم بالقيد في السجل التجاري .

 الشـرط الثانـــي : ممارســة النشــاط التجــاري على التــراب الجزائــري .
  لا يكفني التمتع بالصفة التجارية حتى يلتزم التاجر بالقيد في السجل التجاري ، بل يجب أن يكون له محل تجاري سواء كان رئيسيا أو فرعيا وعليه فإذا كان التاجر يتمتع بالجنسية الجزائرية ولكن محله يوجد في الخارج ،  ففي هذه الحالة رغم تمتعه بصفة التاجر لا يلتزم بالقيد في السجل التجاري الجزائري .
  أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فيشترط القانون أن تمارس نشاطها على التراب الجزائري وهذا حتى ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج ، ولا تزاول في الجزائر إلا نشاطا فرعيا أو ثانويا .
  وعليه فان الشركات حتى لو كان مركزها الرئيسي ولكنها تمارس نشاطها في الجزائر وقد يكون هذا النشاط الذي تمارسه الشركات فرعيا أو ثانويا  بجانب النشاط الرئيسي التي تقوم به في الخرج ، ومع ذلك فان القانون الجزائري يخضعها لأحكامه أي لأحكام القانون التجاري وأحكام قانون السجل التجاري ، فلا يجوز إطلاقا إخضاعها للقانون الأجنبي .
3 – الشرط الثالث : يجب أن لا يكون التاجر موضوع أي تدبير يمنعه من ممارسة النشاط التجاري 
  ومعنى هذا الشرط هو أن التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يجب أن يكون من الأشخاص الذين يجيز لهم القانون ممارسة النشاط التجاري كأصحاب المهن الحرة أو كان تاجرا عاديا اتخذت بشأنه إجراء تمنعه من ممارسة التجارة ، وهذا ما يفهم من فحوى نص المادة 13 من قانون السجل التجاري : '' يجب على كل شخص طبيعي متمتع بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية ويريد ممارسة نشاط يخضع للقانون التجاري أن يصرح بذلك لدى الضابط العمومي المؤهل قانونا بمقتضى هذا القانون ويبين بوضوح وصراحة انه يمارس هذا النشاط طبقا للقانون وحسب الأعراف التجارية وانه لم يكن موضوع أي تدبير يمنعه من ممارسة ذلك النشاط آو المهنة .''

   أما بالنسبة للشخص المعنوي فيحظر عليه الاتجار مثلا في موضوع يدخل في نشاط الدولة ، أو يتخذ شكلا يحظره القانون .
  ومن جهة أخرى جاء في القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية انه :'' دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات ، لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا ، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لرشوة ولم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية :
     - اختلاس الأموال .
     - الغدر .
     - الرشوة .
     - السرقة والاحتيار .
     - إخفاء الأشياء.
     - خيانة الأمانة.
     - الإفلاس .
     - إصدار شيك بدون رصيد.
     - التزوير واستعمال المزور .
     - الإدلاء بتصريح كاذب من اجل التسجيل في السجل التجاري.
     - تبييض الأموال .
     - الغش الضريبي .
     - الاتجار بالمخدرات .
    - المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرار جسيمة بصحة المستهلك .

3 – أثار القيد في السجل التجاري 
بمجرد القيد يكتسب الشخص الصفة التجارية بقوة القانون وهذا طبقا لنص المادة 21 من ق ت ج وكذا المادة 18 من قانون السجل التجاري .
  حيث جاء في المادة 21 من قات ج :'' كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة .''
  من خلال هذا النص نلاحظ أنها تؤكد أن القيد في السجل التجاري هو قرينة مطلقة غير قابلة لإثبات العكس . 
  
   أما بالنسبة للشركات التجارية فلا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري وهذا ما نصت عليه المادة 549 من الق ت ج بقولها :'' لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري ....''
4 – الجزاءات المترتبة عن عدم القيد في السجل التجاري 
   إذا كان للتاجر حقوق بعد قيده في السجل التجاري تتمثل في اكتساب صفة التاجر ، الاحتجاج بالبيانات المقيدة في السجل التجاري ضد الغير لذلك فانه بالمقابل عليه واجبات تستوجب عند مخالفتها عقوبات مدنية وأخرى جزائية .
  أ – الجــزاءات المدنيــة : 
     إن كل من يزاول النشاط التجاري في خلال شهرين من تاريخ بدء نشاطه يلتزم بالقيد ، فان لم يفعل خلال هذه الفترة يحظر من التمسك بصفته كتاجر في مواجهة الغير ، أي تسقط عنه الحقوق التي يتمتع بها التجار . بينما المسؤوليات والواجبات اللازمة لهذه الصفة يتحملها التاجر وهذا جزاء لإخلاله 
بالتزام للقيد في السجل التجاري أي بمعنى ( يتحمل الأعباء ولا يستفيد من المزايا ) 
 
ب – الجــزاءات الجــزائيــة :  
  نص المشرع الجزائري في قانون السجل التجاري لعام 1990 من المادة 26 إلى المادة 28 على جزاءات متفاوتة حسب خطورة العمل ، حيث رتب على عدم القيد تتمثل في غرامة مالية تتراوح من 5000دج إلى 20000 دج وفي حالة العود تتضاعف الغرامة المالية مع اقترانها بإجراء الحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر . وكان يعاقب القانون كل من زيف أو زور شهادات التسجيل في السجل التجاري أو أية وثيقة تتعلق به قصد اكتساب حق أو صفة ، بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 10000دج و 30000 دج .
    وعليه فان مخالفة التاجر للالتزام بالقيد في السجل التجاري يترتب عليه جزاءات صارمة ، ويرجع هذا لأهمية القيد الذي يرمي إلى إعلام الغير ودعم الائتمان والثقة في الميدان التجاري .
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